
كيـــــف سيســـــتفيد الســـــودان مـــــن رفـــــع
 كثر من يكية عليه بعد أ العقوبات الأمر

عامًا؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

جاء القرار الذي انتظره السودانيون كثيرًا خلال السنوات الماضية برفع العقوبات بعد امتدادها لأكثر
من  عامًا، حيث أشارت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أنه سيتم رفع جزء من العقوبات
ية الأمريكية المفروضة على السودان، ولكن سيبقى السودان على لائحة “الدول الاقتصادية والتجار
الراعيــة للإرهــاب” مــع بقــاء إجراءات عقابية موجهــة ضــد الخرطــوم، حســب مــا ذكــره مســؤولون
أمريكيـون، وذلـك رغـم تحقيـق النظـام السـوداني تقـدمًا فيمـا يخـص وقـف ارتكـاب انتهاكـات حقـوق

الإنسان في الداخل.

وقـد رحـب السـودان رسـميًا بقـرار الرئيـس الأمريكي ترامب رفـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة على
السودان، ووصف بيان للخارجية القرار بأنه إيجابي، واعتبره تطورًا مهمًا في تاريخ العلاقات السودانية

الأمريكية.

العقوبات سترفع الأسبوع المقبل

كتوبر/تشرين الأول الحالي بحسب من المقرر أن ترفع العقوبات ابتداءً من الأسبوع المقبل في  من أ
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بيــان للمتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة، وبــرر مســؤولون رفــع العقوبــات تقــديرًا لإجــراءات حكومــة
السـودان الإيجابيـة في خمسـة مسـارات رئيسـية، ومـن بين تلـك المسـارات المتفـق عليهـا بين الطـرفين
تعــــاون الســــودان مــــع واشنطــــن في مكافحــــة “الإرهاب”، والمساهمــــة في تحقيــــق السلام بجنــــوب
يــن مــن النزاعــات الســودان، إلى جــانب مــا يتعلــق بــالشق الإنســاني عــبر إيصــال المساعــدات للمتضرر

المسلحة بالسودان.

إنهاء العقوبات جاء بفضل وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق من قبل
نظام عمر البشير، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وإيقاف

. محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، الذي نال استقلاله في يوليو/تموز

تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان % من إجمالي مصانع البلاد المقدرة
بنحو  آلاف و مصنعًا

مـــن جهتهـــا رحبـــت وزارة الخارجيـــة السودانيـــة برفـــع العقوبـــات، مجـــددة التزام الحكومـــة بتحمـــل
مسـؤولياتها في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، كمـا طـالب السـودان الإدارة الأمريكيـة بالعمـل علـى
تحريك أجندة أخرى أبرزها إلغاء دعوى المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد مسؤولين بالبلاد، على
رأســهم الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، فضلاً عــن حــذف اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة

لـ”الإرهاب”، ورأت فيها ضرورة لخلق علاقات طبيعية بين البلدين.

يُذكر أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض كانت قد فرضت  سلسلة عقوبات اقتصادية
ــة مــن الرئيــس أو بتشريعــات مــن الكــونغرس الأمريــكي، ــأوامر تنفيذي علــى الســودان، صــدرت إمــا ب



وهدفت إلى الضغط على السودان وحكومته المتهمة برعاية “الإرهاب”.

وكانت إدارة الرئيس بيل كلينتون فرضت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ، عقوبات مالية
يــة علــى الســودان، تم بموجبهــا تجميــد الأصــول الماليــة السودانيــة، ومنــع تصــدير التكنولوجيــا وتجار
الأمريكيــــة لــــه، وألزمــــت الشركــــات الأمريكيــــة، والمواطنين الأمريكيين، بعــــدم الاســــتثمار والتعــــاون
الاقتصادي مع هذا البلد، فيما أدرجت واشنطن السودان على قوائم “الإرهاب” لديها وذلك  ردًا
على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عام ، قبل أن يغادر الخرطوم في عام

، تحت وطأة ضغوط أمريكية على السودان.

رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتيسير
يادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة انسياب وز
التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوداني.

كتــوبر/ تشريــن الأول مــن العــام  أن وفي عهــد إدارة الرئيــس بــوش الابــن اعتــبرت في  مــن أ
سـياسات حكومـة السـودان تهـدد أمـن وسلام وسـياسة أمريكـا، خاصـة سـياسة السـودان في مجـال
النفـط. ومـن ثـم أعلنت إدارة الرئيـس أوباما السابقـة في فبراير/شبـاط مـن العـام  عـن تخفيـف
العقوبـــات علـــى الســـودان، بمـــا يســـمح للشركـــات الأمريكيـــة بتصـــدير أجهـــزة اتصـــالات شخصـــية،

وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

ولكـن في نـوفمبر/تشرين الثـاني  أعلنـت إدارة أوبامـا تمديـد العقوبـات لمـدة عـام علـى الخرطـوم،
غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الإفريقي تقدمًا، وهو ما تحقق في  من
يناير/كانون الثاني من العام الحالي، إذ أعلن البيت الأبيض رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية
المفروضــة علــى الخرطــوم، نتيجــة للتقــدم الــذي أحــرزه الســودان علــى عــدة أصــعدة، لكــن الإدارة

الأمريكية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة لـ”الإرهاب”.

ماذا سيستفد السودان من رفع العقوبات؟

شلت العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان خلال العقود الماضية الاقتصاد السوداني عن إنجاز
أي تقدم، إذ يعيش نحو % من السودانيين تحت خط الفقر حسب بيانات الأمم المتحدة وهو ما
كثر من رُبع فقراء البلاد، ويعاني % من يعادل  مليون سوداني، وتحتضن الخرطوم وحدها أ
السودانيين من صعوبات في الحصول على حاجياتهم الأساسية مثل الماء والغذاء والتعليم والعلاج

والدواء، وتشير الإحصاءات أن الخدمات الصحية لا تغطي سوى % من السودانيين.

ومع رفع العقوبات بشكل جزئي، سيسمح هذا بانتعاشة ولو محدودة للاقتصاد السوداني، بالأخص
أن رفع العقوبات تتضمن في جانب منها إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، كما تشمل البنوك
الدولية التي سيتاح لها لأول مرة من إجراء التحويلات المالية كافة مع السودان، ويمكن للمواطنين
والشركات الأمريكية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان. حيث كانت العقوبات قد حرمت



الجهاز المصرفي السوداني من إجراء تحويلات مالية عبر البنوك الأجنبية، وفرضت غرامات مالية على
البنوك المخالفة.

رفع العقوبات الجزئي سيسمح بدمج الاقتصاد السوداني وجهازها المصرفي في
الاقتصاد العالمي وهو ما سيسمح بتدفق النقد والاستثمارات الأجنبية للبلاد

وسيتكمن المواطنون والشركات الأمريكية من البدء بعمليات التصدير والاستيراد من وإلى السودان،
الأمــر الــذي كــان ممنوعًــا بمــوجب العقوبــات، كمــا ســيتم رفــع كــل الحظــر المفــروض علــى الممتلكــات
يــة الممنوعــة مســبقًا بين الولايــات المتحــدة والمصالــح بمــوجب العقوبــات، والســماح بالمعــاملات التجار
والســودان كافــة، كمــا لــن يكــون ممنوعًــا علــى المــواطنين الأمــريكيين تســهيل التحــويلات الماليــة بين

السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورًا من قبل.

وفيمـا يخـص الصـناعة النفطيـة في البلاد سـيتم السـماح بـالتحويلات الماليـة المتعلقـة بهـذه الصـناعات
والتي كانت محظورة سابقًا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز والصناعات

البتروكيماوية. 

لا يعـني رفـع الحظـر إزالـة اسـم السـودان مـن لائحـة الـدول الراعيـة لــ”الإرهاب” لـدى وزارة الخارجيـة
الأمريكيــة، كما أن لائحــة العقوبــات المفروضــة مــن قبــل مجلــس الأمــن الــدولي علــى صــلة بــالنزاع في
يــد الأســلحة والمــواد ذات الصــلة إلى الأطــراف دارفــور ســتبقى نــافذة، وهــذا الحظــر يمنــع أساسًــا تور

الضالعة في النزاع في دارفور.



يــرى مراقبــون أن القــرار الأمريــكي برفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن البلاد، مــع إبقــاء الســودان ضمــن
لائحة “الإرهاب”، لن يسهم بأثر كبير على الاقتصاد السوداني، فبقاء السودان على لائحة “الإرهاب”
مــن شأنــه أن يضــع عراقيــل وقيــودًا بمــا يخــص المساعــدات الأمريكيــة وملفــات التصــدير والاســتيراد
وحركــة الأمــوال، باعتبــار أن القــوانين المتصــلة بـــ”الإرهاب” تعــد الأكــثر تشــددًا مقارنــة بقــوانين الحظــر

الاقتصادي، حيث إنها تفرض رقابة على المصارف ومسار الأموال .

يعيش نحو % من السودانيين تحت خط الفقر،  ما يعادل  مليون
سوداني

كما أن البلاد لن تستفيد من المبادرات القائمة بالإعفاء من الديون وكذلك ستبقى التحويلات المالية
والمصرفيـة تخضـع للمراقبـة وفقًـا لقـاون الـدول الراعيـة لــ”الإرهاب”، مـع ذلـك يشـير البعـض أن رفـع
العقوبـات الجـزئي سيسـمح بـدمج الاقتصـاد السـوداني وجهازهـا المصرفي في الاقتصـاد العـالمي وهـو مـا

سيسمح بتدفق النقد والاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل، لوكالة “الأناضول” قال فيها وفي تصريحات لوز
إن الســودان يأمــل بتــدفق عــدد كــبير مــن الشركــات الأمريكيــة للاســتثمار في الســودان بعــد قــرار رفــع
العقوبات الأمريكيـــة، وقـــال فيصـــل: “شركـــات أمريكيـــة راغبـــة في فتـــح أســـواق بـــالسودان، مارســـت

ضغوطًا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا”.

ير إلى أهميــة حــدوث شراكــات استراتيجيــة بين الاســتثمارات الأجنبيــة والقطــاع الخــاص وأشــار الــوز
السـوداني بـالفترة المقبلـة. كمـا ذكـر محـافظ بنـك السـودان المركـزي حـازم عبـد القـادر، في بيـان لـه أمـس
الجمعـة، إنّ “رفـع الحظـر الاقتصـادي سيسـهل المعـاملات المصرفيـة مـع العـالم الخارجي”، وأضـاف أن



يــادة مــوارد النقــد الأجنــبي والاســتثمارات الأجنبيــة، تســهيل المعــاملات ســيؤمّنه “تيســير انســياب وز
وتخفيـض كلفـة التمويـل والمعـاملات الخارجيـة، بمـا ينعكـس إيجابًـا علـى الاقتصـاد السـوداني”. واعتـبر
قائـد قـوات الـدعم السريـع في السودان الفريـق محمد حمـدان دقلـو (حميـدتي) رفع العقوبـات الأمريكيـة

عن بلاده حافزًا لقواته لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

بقاء السودان على لائحة “الإرهاب” من شأنه أن يضع عراقيل وقيودًا بما
يخص المساعدات الأمريكية وملفات التصدير والاستيراد وحركة الأموال

ومن جهتها أعلنت وزارة الصناعة السودانية، أن “عددًا كبيرًا” من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة
ير عبـدو داؤود، إنّ قـرار الإدارة الأمريكيـة “سيسـمح بإعـادة تشغيـل عـدد كـبير مـن الإنتـاج، وقـال الـوز
 المصانع المتوقفة، والتي كانت تستخدم التقنية الأمريكية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل
عامًا، فوفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان % من إجمالي مصانع البلاد

المقدرة بنحو  آلاف و مصنعًا.

يارة نحو  شركة أمريكية للبلاد فضلاً عن إيداع شركات وكانت الشهور القليلة الماضية شهدت ز
أمريكيـة لمبلـغ . مليـارات دولار لـدى بنـك السـودان لبدايـة أعمالهـا في السـودان، أعلـن مسـؤول في
شركـة “إنـتر كونتنينتـال” المعنيـة بالاسـتثمارات الخليجيـة الأمريكيـة في السـودان، أسامـة نبيـل صـبحي،
عـن رغبـة شركـات أمريكيـة للاسـتثمار في السـودان بمـا قيمتـه  مليـار دولار في عـدد مـن القطاعـات،

بينها قطاع النفط والتعدين والزراعة والصناعة والذهب.

ويبقى أن يقترن رفع العقوبات الأمريكية  بخطوات جدية من قبل الحكومة السودانية للعمل على
تهيئــة بيئــة جاذبــة للاســتثمارات الأجنبيــة للاســتفادة منهــا في تنميــة الاقتصــاد في القطاعــات كافــة

وانتشال البلاد من الفقر والبطالة التي وقعت فيه خلال العقود الماضية.   
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